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أىمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاىا المشرع الجزائري أىمية  تكتسي إن الصفقات العمومية  
خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحيا القانون الجزائري و بين 

  . تنظميا الأطر و القوانين التي

 
:سوف نتناول في ىذا الاطار التعريف الذي أعطاه المشرع  مفـهوم الصفقات العــمومية المــبحث الأول :

 الجزائري لمصفقة العمومية.
 المطمب الأول : تعريف الصفقات العمومية

الصفقات العمومية عرفت المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15في اطار المرسوم الرئاسي رقم 
قصد  ،و بمقابل التشريع المعمول بو تبرم و فق الشروط المنصوص عمييا عقود مكتوبة في مفيومأنيا 

 المتعاقدة. إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصمحة
 الآتية أو أكثر:العمميات  إحدىتشمل  العمومية اتالصفق نلاحظ من ىذا التعريف أن

 اقتناء الموازم - 
 انجاز الأشغال- 
 تقديم الخدمات- 
 انجاز الدراسات- 

 قيام الصفقة العمومية :  معايير -

المصمحة المتعاقدة حتى يطمق عميو وصف  ىناك شروط يجب توافرىا في العمل القانوني الذي تقوم بو
، بحيث  الاخرى  داريةلاترقى ليذا الوصف كالعقود ا لاالصفقة العمومية ، لكون أن ىناك أعمال أخرى 

 :فيما يمي تتمثل ىذه الشروط

، أو أي  الإداريأو المؤسسة العمومية ذات الطابع  الولاية وىو أن تكون الدولة أو العضوي : معيارال 
المرسوم الرئاسي المنظم لمصفقات العمومية طرفا فييا ، أي أن أحد أشخاص  مؤسسة عمومية مذكورة في

 الرئاسي من المرسوم 06خصوصا المادة  ا، والتي حددتي ةحسب الحال الخاص القانون العام أو
 .تكون طرفا فييا  15/247



إليو سابقا  الإشارة ويتمثل ىذا الشرط في وجوب قيام عنصر الكتابة ، حيث وكما تمت الشكمي : معيارال
أكدت حين تعريفيا لمصفقات  من المرسوم ، 04عندما تم التطرق لتعريف الصفقة العمومية فإن المادة 

 .قود مكتوبةالعمومية انيا ع

 الأشغالانجاز   :أو أكثر الاتيةن الصفقة العمومية أحد العمميات وىو ان تتضم الموضوعي : معيارلا
 .تقديم الخدمات ،إنجاز الدراسات ،إقتناء الموازم

لكي نقول  معينة  من المال ، أي جود عتبة مالية امعين اوىو أن يبمغ مبمغ الصفقة حد المالي : لمعيارا 
دج اثني عشر مميون  12.000.000 من المرسوم مبمغ 13فقة عمومية ، وقد حددت المادة أننا أمام ص

 لا او يقل عنو ار جزائري لمدراسات أو الخدماتدين 6.000.000أو الموازم و  للأشغالعنو  يقلدينار أو 
ي سيتم والت ،مية المنصوص عنيا في المرسوم كالش للإجراءاتوفقا  يقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية

 حقا .لاالتطرق إلييا 

 يتضمن العقد شرط  ، ومعناه أن الإداريةتتميز بو عموما العقود  معياروىو  البند غير مألوف : معيار
أي  مستوى القانون الخاص  وجود ليا عمى لاممارسة سمطات وامتيازات  الإدارةخول جية تاو شروطا 

المصمحة المتعاقدة في فسخ الصفقة من جانب  ، كتقرير حقالطبيعيين  الأشخاصالعقود التي تبرم مابين 
  .دفتر الشروط خلالطيا لشروط معينة من اواحد ، أو اشتر 

 
 المطمب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية

وفقا لممادة السادسة من  انون الصفقات العموميةمجال تطبيق ق تي يشممياال  ةان الأشخاص العمومي
  :فيما يمي يمكن حصرىا 15/247المرسوم الرئاسي 

  لدولةا-
 الجماعات الاقميمية  -
  .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
عندما تكمف ىاتو الأخيرة بإنجاز  تشريع الذي يحكم النشاط التجاريالخاضعة لمالمؤسسات العمومية -

 نيائية لميزانية الدولة.مؤقتة أو   ،  كمية   جزئية أو مشاريع استثمارات عمومية بمساىمة



دج( أو يساويو لخدمات الأشغال أو التوريدات و ) 12000.000عن ) مبمغيا يقل صفقةا كل و عموم 
عمومية وفقا لمشكميات صفقة إبرامقتضي وجوبا الدراسات و الخدمات لا ت( لخدمات دج  000.0006

 .من المرسوم سابق الذكر 13و تبرم وفقا للاجراءات المكيفة الواردة في الفقرة الثانية من المادة  المطموبة

  

 


